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 لمنظمة العمل الدولية  ©حقوق النشر محفوظة 

واد أو الدراسات أو ومسؤولية الآراء المعبر عنها في المالملخص ليست وثيقة رسمية من منظمة العمل الدولية. هذا 

المساهمات الأخرى التي تحمل توقيعا هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم، ولا يمثل النشر مصادقة من جانب مكتب العمل الدولي 

على الآراء الواردة بها. والإشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية لا تعني مصادقة مكتب العمل الدولي 

 فال ذكر شركات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس علامة على عدم إقرارها.عليها، كما إن إغ

 بالإمكان استنساخ هذا النص بحرية مع الذكر المصدر. 

 
 قسم الإعلام والمعلومات العامة

 منظمة العمل الدولية
 جنيف، سويسرا 1211شارع دي موريون،  4
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 الجزء الأول: الاتجاهات الرئيسية في الأجور

 السياق

 ،على الشركاتهي عبء عن الدور الاقتصادي للأجور في السنوات الأخيرة. ف الأحاديثرت كث  
ار طري، فيعتمد الأثر الصافي لارتفاع الأجور أو انخفاضها على اتجاه آثأما على المستوى الق  

وأيضاً على الحجم النسبي لهذه  الأجور على استهلاك الأسرة والاستثمارات وصافي الصادرات
عن عدم كفاية  ، والناجم. وركزت المخاوف في منطقة اليورو بشأن العجز في الطلب الكليالآثار

ها على الأجور، حيث أشار كثير من المعلقين إلى أن تراجع الأجور أو ركود ،الاستهلاك المنزلي
يزيد من خطر الانكماش. وقد أولت بعض الاقتصادات الناشئة والنامية مزيداً من الاهتمام بالأجور 

  مجمل استراتيجيات الحد من الفقر وعدم المساواة. كونها تمثل عنصراً أساسياً من

  م يستعد بعد مستوياته قبل الأزمةول 1021مقارنة بعام  1022عام  في العالمنمو الأجور  أتباط  

ليتعافى بعض الشيء  2220و 2220أثناء الأزمة عامي  بحدة ياً انخفض نمو الأجور الحقيقية عالم
في المائة  2بنسبة  ياً مجدداً. ونما متوسط الأجور الحقيقة الشهرية عالم أقبل أن يتباط 2212عام 
كان عليها مستوياته التي حتى الآن لم يستعد و ،2212في المائة عام  2.2بعد أن بلغ  2213عام 

 . 2220و 2220في المائة عامي  3قبل الأزمة عندما وصل إلى 

 نمو الأجور في العالم مدفوعاً في الغالب من الاقتصادات الناشئة والنامية 

أصبح نمو الأجور العالمي في السنوات الأخيرة مدفوعاً من قبل الاقتصادات الناشئة والنامية، 
 ومع ذلك، ثمة فروق كبيرة .2220أحياناً بسرعة، منذ عام حيث أخذت الأجور الحقيقية ترتفع، و

في  0في المائة في آسيا ونحو  0إلى  2213. فبينما وصل نمو الأجور الحقيقة عام بين المناطق
في المائة في أمريكا اللاتينية  1المائة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، هبط إلى أدنى من 

تقديرات مبدئية أيضاً بأن ظهر (. وت  2212في المائة عام  2.3والبحر الكاريبي )بعد أن بلغ 
في المائة تقريباً في منطقة الشرق الأوسط جراء النمو الكبير في  4الأجور الحقيقة نمت بنسبة 

نمو الأجور الحقيقة  في المائة في إفريقيا. كما تباطأ 1نمت بأقل من لكنها الأجور في السعودية، 
في المائة  9.0إلى  2212في المائة عام  0.0في مجموعة العشرين من في الاقتصادات الناشئة 

  .2213عام 

 انخفاض نمو الأجور العالمي إلى النصف عند استبعاد الصين 

عزى معظم نمو الأجور العالمي إلى الصين بسبب حجمها الضخم والنمو الكبير في الأجور ي  
لى انخفاض نمو الأجور الحقيقة إلى النصف الحسابات إمن الصين  استبعادالحقيقة فيها. ويؤدي 

في المائة عام  1.1 في المائة إلى 2.2ومن  2213في المائة عام  1.1 في المائة إلى 2تقريباً من 
2212.  

 الأجور الراكدة في الاقتصادات المتقدمة

نمو ، إذ لم ت2213و 2212ركدت الأجور الحقيقة تقريباً في مجموعة الاقتصادات المتقدمة عامي 
بالمائة على التوالي. وفي بعض الدول، ومنها اليونان وأيرلندا وإيطاليا  2.2و 2.1إلا بنسبة 

أدنى من مستوياته عام  2213واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة، كان متوسط الأجور الحقيقة عام 
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على متوسط . وقد لعبت آثار التركيبة )أثر التركيبة المتغيرة للعاملين في عمل مأجور 2220
 الأجور( دوراً كبيراً في البلدان المتأثرة بالأزمة. 

 ،1022و 2111فاقت إنتاجية العمل في الاقتصادات المتقدمة نمو الأجور الحقيقة بين عامي 
وهي أيضاً انعكاس للصلة بين الأجور والإنتاجية  –وانخفضت حصة العمال من الدخل الوطني 

 في أكبر الاقتصادات المتقدمة –

نمو إنتاجية العمل بين  عنف نمو الأجور الحقيقة في مجموعة الاقتصادات المتقدمة بالمجمل، تخل  
واصل كما ت   .2220ل الأزمة عام يقبقد كانت هذه هي الحالة السائدة . و2213و 1000عامي 

قة تجاوزها لنمو الأجور الحقي –بعد تضيق قصير في الفجوة أثناء ذروة الأزمة  –إنتاجية العمل 
 . 2220منذ عام 

، تجاوز نمو إنتاجية العمل نمو الأجور في كل من ألمانيا، واليابان، 2213و 1000بين عامي و
هذا الفصل بين الأجور والإنتاجية في تراجع حصة دخل  ويتجسدوالولايات المتحدة الأمريكية. 

نفسها في هذه البلدان. الناتج المحلي الإجمالي( أثناء الفترة من نسبة تعويضات العمال كالعمل )
وفي بلدان أخرى كفرنسا والمملكة المتحدة، بقيت حصة دخل العمل مستقرة أو زادت. أما في 

بيد في الاتحاد الروسي،  الاقتصادات الناشئة، فقد ازدادت حصة دخل العمل في السنوات الأخيرة
أنه عندما يكون نمو  . ولكن تجدر الإشارة إلىالصين والمكسيك وتركياتراجعت في كل من  أنها

في الاقتصادات على الرخاء الأجور الحقيقة سريعاً، قد تختلف آثار تراجع حصة دخل العمل 
 الناشئة والنامية عنها في الاقتصادات المتقدمة. 

 في الاقتصادات المتقدمة منه الاقتصادات الناشئة والنامية ببطءيقترب متوسط الأجور في 

لاقتصادات الناشئة والنامية أدنى منه بكثير في معظم الاقتصادات لا يزال متوسط الأجور في ا
المتقدمة. فعلى سبيل المثال، يصبح متوسط الأجر الشهري في الولايات المتحدة أكبر منه بثلاث 

 مرات في الصين إذا ما قيس بتعادل القوة الشرائية. 

ة بدقة بين مستويات الأجور بين ريف والمنهجيات من مهمة المقارناب الفروق في التعصع  وفيما ت  
دولار تقريباً في  3222)بحسب تعادل القوة الشرائية(  البلدان، يبلغ متوسط الأجر الشهري

في الاقتصادات الناشئة والنامية. وتشير التقديرات إلى دولار  1111الاقتصادات المتقدمة ونحو 
ع ذلك، فقد ضاقت الفجوة في دولار. وم 1022أن متوسط الأجر الشهري في العالم يبلغ نحو 

 نموجراء حدوث  2212-2222الأجور الحقيقة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة خلال الفترة 
 كبير في الأجور في الأولى مع ركود الأجور أو حتى تراجعها في كثير من البلدان المتقدمة.
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 عدم المساواة في الدخل الأجور والجزء الثاني: 

 ي عدم المساواة في دخل الأسرةاتجاهات متضاربة ف

من الانتباه  اً عى ازدياد عدم المساواة في بلدان عديدة على مدى العقود القليلة الماضية مزيداستر
على الرفاهية والتماسك الاجتماعي ويحد من النمو الاقتصادي على المدى المتوسط  لأنه يؤثر سلباً 

يرة في إجمالي عدم المساواة في دخل الأسرة والطويل. ويبين هذا التقرير بأن الاتجاهات الأخ
. ومع ، إذ يرتفع في الثانيةمتضاربة في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية

بعض في سياق ارتفاع الدخل. أما في  نحو الحد منه، وعادةً  اً ذلك، أحرز عدد من هذه الدول تقدم
في سياق ركود  حدث هذا التقدم عادةً فد عدم المساواة، الاقتصادات المتقدمة التي شهدت ازديا

 الدخل أو تراجعه. 

 عدم المساواة يبدأ في سوق العمل 

عتبر التغييرات في توزيع الأجور ت   في كثير من البلدان في سوق العمل، إذيبدأ عدم المساواة 
كثير ساواة. وفي عوامل رئيسية تقف وراء الاتجاهات الأخيرة لعدم الم ةالمأجور وفرص العمل

بين والتي بلغت ذروتها الاقتصادات المتقدمة، من الأحيان، نتجت مستويات عدم المساواة في 
ازدياد عدم المساواة  عنأعلى وأدنى عشرة في المائة من الأسر أو في صفوف الطبقة الوسطى، 
بر مستويات عدم أك حدثتفي الأجور وفقدان الوظائف معاً. ففي إسبانيا والولايات المتحدة حيث 

، كانت التغييرات في توزيع من حيث الدخل المساواة بين أعلى وأدنى عشرة في المائة من الأسر
في المائة من الزيادة في عدم المساواة في إسبانيا وعن  01 الأجور وفقدان الوظائف مسؤولة عن

داد فيها عدم المساواة في في المائة منها في الولايات المتحدة. وفي البلدان المتقدمة التي از 142
 تة في عدم المساواة جراء التغيراعوضت مصادر أخرى للدخل قرابة ثلث الزياد ،الدخل الأسري

 في الأجور وفرص العمل. 

وقد شهد عدد من الاقتصادات الناشئة والنامية تراجعاً في إجمالي عدم المساواة جراء التوزيع 
ع عدم المساواة ي الأرجنتين والبرازيل حيث بلغ تراج  للأجور وفرص العمل المأجورة. فف لعادلا

في المائة من  78 أقصاه، كانت التغييرات في توزيع الأجور وفرص العمل المأجورة مسؤولة عن
في  87التراجع في عدم المساواة بين القمة والقاع والذي استمر لمدة عقد في الأرجنتين وعن 

 في البرازيل. منه المائة 

 رئيسي لدخل الأسرة الأجور كمصدر

 كمصدر رئيسيالأجور  مكانةيعزى الدور المهم للأجور في عدم المساواة في دخل الأسرة إلى 
الاقتصادات  لدخل الأسرة في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية. ففي

الضريبة وبعد  في المائة من إجمالي الدخل قبل اقتطاع 71-81 المتقدمة، تشكل الأجور نحو
إضافة الإعانات والذي تتقاضاه الأسر التي تضم ما لا يقل عن عضو واحد في سن العمل مع 

 فإنوفي الاقتصادات الناشئة والنامية التي يدرسها هذا التقرير،  وجود تفاوت كبير بين البلدان.
في المائة في الأرجنتين  01و 92 ح بينوتترا ، إذنسبة مساهمة الأجور في دخل الأسرة أصغر

في المائة فيتنام. ويمثل الدخل الآتي من العمل  32و ،في المائة في البيرو 42ونحو  ،والبرازيل
دخل الأسرة منه في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما في  فيللحساب الخاص حصة أكبر عموماً 
 صفوف الفئات ذات الدخل المنخفض. 
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القمة والقاع في كلا النوعين من الاقتصادات أكثر تنوعاً منه ومع ذلك، تكون مصادر الدخل في 
وتلعب الإعانات الاجتماعية في  تعتمد الأسرة على الأجور.غالباً ما في المنتصف حيث 

الاقتصادات المتقدمة دوراً مهماً في دعم الأسر منخفضة الدخل، ولكن هذه الأسر في كثير من 
في الغالب على العمل للحساب الخاص. فعلى سبيل المثال، الاقتصادات الناشئة والنامية تعتمد 

في الولايات  دخلهافي المائة من  92تمثل الأجور في الأسر القابعة في أدنى عشرة في المائة نحو 
في المائة في المملكة  22و ،في المائة في فرنسا 29و ،في المائة في إيطاليا 32و ،المتحدة
لفئات ذات في المائة في رومانيا. وتمثل الأجور في ا 9و ،نيافي المائة في ألما 12و ،المتحدة

في المائة  02دخلها في جميع البلدان تقريباً لتصل إلى  فيأعلى حصة  والمرتفعالدخل المتوسط 
 .الأمريكية من ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أو أكثر في كل

 12وح هذه النسبة في صفوف الأسر القابعة في أدنى فتترا ،أما في الاقتصادات الناشئة والنامية
في المائة في  12في الاتحاد الروسي وأدنى من  دخل الأسرةفي المائة من  92في المائة بين 

فيتنام. وترتفع هذه النسبة تدريجياً في الطبقات الوسطى في الأرجنتين والبرازيل والصين والاتحاد 
 ت الدخل الأعلى. قبل أن تنخفض في الفئات ذا ،الروسي

  بعض الفئات يعاني من التمييز وفجوات الأجور

ظهر التقرير بأنه يوجد في جميع البلدان الورادة في عينتنا تقريباً فجوات في الأجور بين الرجل ي  
اب متعددة ومعقدة والمرأة وأيضاً بين العمال الوطنيين والمهاجرين. وتعزى هذه الفجوات إلى أسب

قسم هذه الفجوات إلى فجوات مبررة تنتج التوزيع العام للأجور. وت   معخر وأيضاً تختلف من بلد لآ
، وأخرى غير مبررة تعكس التمييز سوق العمل ورأس المال البشريعن الخصائص الملحوظة ل

في الأجور وتتضمن خصائص )مثل وجود الأطفال( ينبغي ألا تؤئر من حيث المبدأ على الأجور. 
متوسط الفجوة في الأجور بين  ينقلب ،ه في حال ردم الفجوات غير المبررةكما يبين التقرير أن

الجنسين في البرازيل وليتوانيا والاتحاد الروسي وسلوفينيا والسويد حيث ينبغي أن تؤدي 
تقريباً في نحو  الفجوات كما تختفي فئات المحرومة إلى ارتفاع الأجور،خصائص سوق العمل لل
  العينة. نصف البلدان المتقدمة في

وعند إجراء تحليل مماثل بهدف المقارنة بين أجور المهاجرين والعمال الوطنيين، يتبين بأن 
دمت الفجوات غير المبررة. ومن بين في بلدان مختلفة إذا ما ر   ينقلبمتوسط الفجوة في الأجور 

 دا والنرويجالاقتصادات المتقدمة، ينطبق ذلك على كل من الدنمارك وألمانيا ولوكسمبورغ وهولن
فيتقاضى العمال المهاجرون في المتوسط أكثر مما يتقاضاه  وبولونيا والسويد. أما في تشيلي،

 .نظرائهم الوطنيين.

وقد وجد التقرير أيضاً فجوة في الأجور بين العمال في الاقتصاد المنظم وغير المنظم في بلدان 
في الأجور بين الجنسين وبين المهاجرين  أميريكا اللاتينية المدروسة. وكما هو الحال مع الفجوات

شر الأدنى والوطنيين، تكون فجوة الأجور لدى العمال في الاقتصاد غير المنظم أقل عموماً في الع  
لسوق خصائص الملحوظة اللترتفع بالنسبة لأصحاب أعلى الأجور. علاوة على ذلك، تختلف 

بالنسبة للعاملين في الاقتصاد المنظم في  للعاملين في الاقتصاد غير المنظم عنهاالعمل بالنسبة 
توزيع الأجور ولجميع البلدان )أي أن هناك فجوة مبررة عبر مجمل التوزيع(.  مستوياتجميع 

 غير المبررة في الأجور كبيرة. تبقى الفجوات ،ومع ذلك
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 الجزء الثالث: سياسات معالجة الأجور وعدم المساواة

 تحديات السياسات

سياسات مالية تعيد وعلى توزيع الأجور مباشرة سياسات تؤثر  باتباعلمساواة يمكن معالجة عدم ا
توزيع الدخل من خلال الضرائب والإعانات. ومع ذلك، تشكل زيادة عدم المساواة في سوق العمل 

الضرائب والإعانات. ويشير ذلك إلى ضرورة عبر  هعبئاً أكبر على الجهود الرامية إلى الحد من
اواة الناشئ في سوق العمل أيضاً باتباع سياسات ذات أثر مباشر على توزيع معالجة عدم المس

 الأجور. 

 الحد الأدنى للأجور والمفاوضة الجماعية

كبيرة لدى الحكومات لاستخدام الحد الأدنى للأجور كأداة  إمكانيةتشير الأبحاث الأخيرة إلى وجود 
إما عدم وجود مفاضلة بين زيادة الحد ظهر الأبحاث من أدوات السياسات. فمن ناحية أولى، ت  

لها أثر محدود جداً سلباً أو إيجاباً على  فرص العمل أو أن هذه الزياداتالأدنى للأجور ومستويات 
تبين الأبحاث بأن الحد الأدنى للأجور يسهم حقاً وبفاعلية في  ،فرص العمل. ومن ناحية أخرى

السنوات الأخيرة عدد الحكومات في كل من الحد من عدم المساواة في الدخل. وقد ازداد في 
الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية التي تستخدم سياسات الحد الأدنى للأجور 

وازن بين احتياجات كأدوات فعالة. والأهم من ذلك، يجب تحديد الحد الأدنى للأجور بطريقة ت  
 العمال وأسرهم والعوامل الاقتصادية. 

أداة رئيسية لمعالجة  تبرسوق العمل لطالما اعت  ركائز آخر من  ركيزةمفاوضة الجماعية عتبر الوت  
عدم المساواة بشكل عام وعدم المساواة في الأجور بشكل خاص. ويعتمد مدى قدرة المفاوضة 
الجماعية على الحد من عدم المساواة الإجمالي في الأجور على نسبة العمال الذين تشملهم 

 جماعية وعلى موقعهم في توزيع الأجور.الاتفاقيات ال

 تعزيز فرص العمل

عتبر خلق فرص عمل أولوية في جميع البلدان. ويبين التقرير أن الحصول على عمل مأجور أو ي  
في الاقتصادات المتقدمة، أسهم فقدان الوظائف ئيسي في عدم المساواة في الدخل. ففقدانه عامل ر

أسهم فيما  أكثر من غيرهم في زيادة عدم المساواة،منخفض على العمال ذوي الدخل الأثر الذي 
. وتؤكد هفي الحد منفي عدد من الدول الناشئة والنامية خلق فرص عمل مأجورة للقابعين في القاع 

عتبر عاملاً مهماً في الحد من عدم أن اتباع سياسات فرص العمل الكاملة ي   على هذه النتائج
شآت المستدامة عنصراً أساسياً في هذا الصدد. وينطوي ذلك على المساواة. كما يشكل تعزيز المن

خلق بيئة مواتية لتأسيس المنشآت ونموها، فضلاً عن تشجيع الابتكار وتعزيز الانتاجية. ويمكن 
 تقاسم الفوائد الناتجة بعدالة بين المنشآت وفي المجتمع بشكل أوسع.

 اهتمام واضح بالفئات المحرومة من العمال 

بحيث وتوسيع المفاوضة الجماعية العمال ذوي الأجور المنخفضة ة الحد الأدنى لأجور إن زياد
وجود عدد كبير من النساء والمهاجرين لعموماً في الحد من عدم المساواة نظراً  يفيد همتشمل

تقضي وحدها على سائر  نخفضة الأجر. ولكن هذه الأدوات لنوالفئات المحرومة في وظائف م
وعدم  عموماً أو الفجوات في الأجور والتي تشكل مصدراً مهماً لعدم المساواة أشكال التمييز 

المساواة في الأجور. ولابد لذلك من اعتماد باقة أوسع من السياسات بهدف التغلب على الفجوات 
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في الأجور التي لا تبررها خصائص سوق العمل ورأس المال البشري. فعلى سبيل المثال، 
في الأجور بين الرجل والمرأة اتباع سياسات تهدف إلى مكافحة يستدعي تحقيق مساواة 

قيمة عمل المرأة، فضلاً عن اعتماد سياسات فعالة عدم النمطية عن  والأفكارالممارسات التمييزية 
 تقاسم مسؤوليات الأسرة. والدعوة إلىخاصة بالأمومة والأبوة 

 الاجتماعيةإعادة التوزيع المالي من خلال الضرائب وأنظمة الحماية 

يمكن أن تعوض السياسات المالية إلى حد ما عن عدم المساواة في الأجور سواء من خلال أنظمة 
ضرائب تصاعدية أو إعانات تميل إلى تحقيق المساواة في دخل الأسر. وعدد الاقتصادات المتقدمة 

الناشئة  التي تستخدم هذه السياسات لمعالجة أهداف توزيع الدخل أكبر منه في الاقتصادات
مكانية في بدو أن هناك إوالنامية، على الرغم من حدوث بعض التقارب بين هذين العددين حالياً. وي

تنفيذ باقة متنوعة من التدابير منها توسيع بالاقتصادات الناشئة والنامية لزيادة الإيرادات الضريبية 
لمنظم إلى الاقتصاد المنظم القاعدة الضريبية من خلال نقل العمل والمنشآت من الاقتصاد غير ا

زيادة الإيرادات بدورها توسيع وتطوير أنظمة الحماية  وتتيحإضافة إلى تحسين جباية الضرائب. 
 الاجتماعية والتي غالباً ما تكون غير مكتملة في هذه الاقتصادات. 

 الحاجة إلى سياسات موحدة

متقدمة والاقتصادات الناشئة شكل الأجور أكبر مصدر وحيد لدخل الأسرة في الاقتصادات الت  
في دخل الأسرة  بصورة أقلوفي الوقت نفسه، تسهم الأجور  والنامية مع وجود استثناءات قليلة.

عتبر إعانات الحماية في الفئات ذات الدخل الأدنى. ويدعو ذلك في الاقتصادات المتقدمة حيث ت  
سات يساعد الأفراد في هذه الأسر للدخل إلى خلق مزيج من السياأكثر أهمية  اً الاجتماعية مصدر

على الحصول على فرص عمل، وإلى اتخاذ إجراءات تحسن جودة وتعويضات هذا العمل الذي 
يعثرون عليه. وقد تمكنت بعض الاقتصادات الناشئة والنامية من زيادة دخل الفئات منخفضة 

قيا( والإعانات النقدية للتوظيف المباشر )كما هو الحال في الهند وجنوب إفري الدخل عبر برامج  
فإن  ،وفي النهاية المشروطة وغير المشروطة )كما في البرازيل والمكسيك وعدة بلدان أخرى(.

السكان في سن العمل من دائرة الفقر هي العثور على وظيفة  جاخرأكثر طريقة فعالة ومستدامة لإ
 جة بأجر عادل. وينبغي توجيه السياسات نحو تحقيق هذا الهدف.منت  


